
السيد الوزير المحترم،

      ل يخفى عليكم الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية في مجال التنمية المحلية والنمو القتصادي، وهو ما تعزز مع 

تطوير التنظيم الترابي ببلدنا وجعله تنظيما ل مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة، مما جعل الحكام الدستورية انسجاما مع 

هذه المستجدات، توكل للجماعات الترابية سلطة تنظيمية لممارسة صلحيتها.

    وحيث أن أهم سبل تحسين تطبيقات هذه السلطة التنظيمية، يندرج في ترشيد الدارة الجماعية وحسن تنظيمها وتوزيع 

المهام بها، وتحفيز المسؤولين عن فروع هيكلتها، بما يرفع من مستوى مردوديتها.  المر الذي يستوجب تخصيص 

تعويضات للمسؤولين بالدارات الجماعية " كتاب عامين - مدراء – رؤساء أقسام – رؤساء مصالح " تتناسب وحجم المهام 

والختصاصات على غرار ما هو معمول به في مختلف الدارات العمومية.

لذا نسائلكم السيد الوزير:

-لماذا لم يتم تمكين الموظفين المسؤولين بالجماعات الترابية من التعويض عن المسؤولية؟

-ما هي الجراءات التي ستتخذونها لتمكين هؤلء المسؤولين من التعويضات على غرار ما هو معمول به بالدارات 

العمومية؟ 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

التعويض عن المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير الداخلية المحترم
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